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  الملخص
تناول البحث تخویل اختصاص فرض العقوبة الانضباطیة والشروط القانونیة بھذا 
التخویل وما یترتب على مخالفة ھذه الشروط اذ توصل الى ان ذلك یؤدي الى عدم 

ر حسب مشروعیة قرار التخویل الامر الذي یترتب علیھ بطلان او انعدام ھذا القرا
حاجة المخالفة، وبالتالي فان ھذا القرار وقرار المخول لھ فرض العقوبة 
الانضباطیة استنادا الى قرار تخویل غیر مشروع یمكن للادارة سحبھ في اي وقت 
لانھ لایتضمن ھذا السحب والالغاء حتى بعد انتھاء المده المحددة للطعن فیھ امام 

ولكونھ لا یرتب حقوقا مكتسبة للافراد ثانیا  القضاء استنادا الى عدم مشروعیة اولا
.. كما تناول البحث بعض الثغرات في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 

المتعلقة باختصاصات رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس  ١٩٩١لسنة  ١٤رقم 
الوزراء والوزیر ورئیس الدائرة في فرض العقوبات المنصوص علیھا فیھ ومدى 

یلھا اذ تضمن اقتراحات بتوسیع بعض ھذه الاختصاصات او تضییقھا جواز تخو
حسب مقتضیات التوازن بین فاعلیة الادارة وضمانات الموظف من احتمال 

  تعسفھا بحقھ .
 مقدمة

تتمتع الادارة بسلطة فرض العقوبات الانضباطیة لضرورات استمرار سیر المرفق 
لمسؤول اداري معین یحتم  العام بانتضام واضطراد وان منح ھذا الاختصاص

علیھ ممارستھ شخصیا طبقا للعنصر الشخصي لركن الاختصاص في القرار 
الاداري لكن استثناء من ذلك ولاعتبارات استمرار سیر المرافق العامة بانتضام 
واضطراد قد یسمح القانون بتخویل ھذا الاختصاص لموظف اخر وفق شروط 

 معینة.
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صاحب الاختصاص الاصیل قد یخول اختصاصھ وتتمثل اشكالیة البحث في ان 
لاخر دون مراعاة لتلك الشروط الامر الذي یثیر تساؤلات حول مدى مشروعیة 
قرار التخویل ومشروعیة العقوبة الانضباطیة التي یصدرھا المخول لھ بناء على 
ھذا التخویل المخالف للشروط ومدى امكانیة سحبھا او الغائھا وھل تتحصن 

  الطعن القضائي من السحب والالغاء ؟ بانتھاء مدة 
لقد جاء البحث لیتناول ھذه الاشكالیة ویضع الحلول القانونیة المناسبة بالاستناد الى 
النصوص القانونیة والاحكام القضائیة والاراء الفقھیة ذات الصلة بالموضوع 

  :وتحلیلھا من خلال خطة قسمنا فیھا البحث الى ثلاثة مباحث وعلى النحو الاتي
مفھوم الاختصاص وتخویلھ في القرار الاداري ونتناول فیھ  المبحث الاول /

تعریف الاختصاص وبیان عناصره ومصادره وخصائص قواعده ومفھوم تخویلھ 
  من حیث تعریفھ وخصائصھ وشروطھ وتمییزه مما یشابھھ.

حدود سلطة الادارة في ممارسة او تخویل اختصاصھا بفرض  المبحث الثاني /
ة الانضباطیة) ونتناول فیھ الحدود التي تقید الاداره بمختلف مستویاتھا العقوب

(رئیس الجمھوریة، رئیس مجلس الوزراء، الوزیر، رئیس الدائرة) في ممارسة 
  ھذا الاختصاص ومدى سلطة كل منھم في تخویلھ.

آثار مخالفة شروط تخویل اختصاص فرض العقوبة الانضباطیة  المبحث الثالث /
ت ھذه الاثار تتعلق بقرار التخویل الصادر خلافاً لشروط التخویل او تلك سواء اكان

  المتعلقة بالعقوبة التي یصدرھا المخول لھ استنادا الى قرار التخویل ھذا.
  المبحث الاول: مفھوم الاختصاص وتخویلة في القرار الاداري

  المطلب الاول / مفھوم الاختصاص في القرار الاداري
  لتعریف بالاختصاص وعناصره ومصادرهالفرع الاول / ا

للقرار الاداري خمسة اركان ھي (السبب ، الشكل ، الاختصاص ، المحل 
)١(والغایة)

  جانب من الفقھ ھذه الاركان الى قسمین : وقد قسم 
أركان خارجیة (شكلیة) وتشمل (الاختصاص والشكل)، وأركان داخلیة 

وقد اثرنا بحث ھذا الموضوع من  )٢((موضوعیة) وتشمل (السبب والمحل والغایة)
  خلال النقاط الاتیة :

التعریف بركن الاختصاص : شبھ جانب من الفقھ فكرة الاختصاص في القانون 
،الا ان ھناك فروقا جوھریة بین  )٣(العام بفكرة الاھلیة في القانون الخاص

                                                        
مارة الزغبي، القرار الاداري بین النظریة والتطبیق، المركز العربي للخدمات الطلابیة، الطبعة الاولى، عمان ، د. خالد س )١(

 .٣٩- ٣٨ص ١٩٩٣الاردن، 
 ٤٠٢ص ١٩٨٠، جامعة بغداد ١الكتاب الثاني، ط –لمزید من التفاصیل راجع د. شاب توما منصور القانون الاداري  )٢(

اء العراقي من الرقابة على القرار الاداري، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون والسیاسة ، وخضر عكوبي یوسف ، موقف القض
 .٨٢ص ١٩٧٦جامعة بغداد ، 
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اء الفكرتین تتمثل في اختلاف الھدف وكون الاھلیة قاعدة عامة وعدمھا استثن
بعكس الاختصاص فضلا عن امور تتعلق بالنضوج العقلي للشخص في الاھلیة 

فالاختصاص ھو احد  )٤(بینما الدافع في تحدید الاختصاص ھو تقسیم العمل
اركان القرار الاداري ویقصد بھ الصلاحیة القانونیة التي تمنح لھیئة عامة او 

ي یحدد اختصاص كل موظف لمباشرة عمل قانوني والقاعدة ان المشرع ھو الذ
. وقد یحصر المشرع اختصاصا معینا بجھة اداریة واحدة )٥(شخص اداري عام

فیسمى الاختصاص عندئذ ب (الاختصاص المانع )وقد یشرك فیھ اكثر من جھة 
اما اذا اجاز المشرع لكل جھة مباشرة الاختصاص  ٠فیكون الاختصاص مشتركا

  .)٦(الجھات )بمفردھا فیسمى الاختصاص ب(الاختصاص متعدد 
 أما عناصر القرار الاداري فھي :

العنصر الشحصي : ویعني وجوب صدور القرار من الشخص أو الھیئة التي -١
حددھا القانون فلا یجوز التنازل عن الاختصاص لشخص أو ھیئة أخرى، ویتحدد 
العنصر الشخصي في الاختصاص بقرار تعیین الموظف أو نقلھ الى وظیفة معینة 

ات فإذا منح الموظف اختصاصا بصفتھ الشخصیة فأن ممارستھ لھذا الاختصاص
الاختصاص تكون منفصلة عن مركزه الوظیفي. وقد تمنح بعض الاختصاصات 

  )١(للوزیر بصفتھ السیاسیة فلا یجوز لھ تخویلھا لأحد من موظفي وزارتھ.
العنصر الموضوعي (المادي) : ویعني ممارسة الموظف لاختصاصاتھ المحددة -٢

لھ قانونا وعدم جواز مباشرة اي عمل لا یدخل في نطاق اختصاصھ المحدد. ویرد 
تحدید موضوعات الاختصاص في الدستور او في التشریع العادي أو الانظمة 
والتعلیمات بشرط احترام قواعد التدرج التشریعي وقد یضع القضاء بعض قواعد 

 )٢(الاختصاص الموضوعي.
دید النطاق الاقلیمي الذي یجوز للسلطة الاداریة العنصر المكاني : ویعني تح-٣

ممارسة اختصاصھا فیھ فإذا تجاوزت ھذا النطاق تكون قرارتھا مشوبة بعیب عدم 
الاختصاص. وھذا العیب قلیل الحدوث في الواقع العملي لأن المشرع كثیرا ما 

 )٣(یحدد وبدقة النطاق المكاني الذي یجوز لرجل الادارة ممارسة اختصاصھ فیھ.
العنصر الزماني: ویتصل بالمدة الزمنیة التي یتمتع خلالھا صاحب الشأن -٤

بالسلطة أو الصلاحیة القانونیة لإصدار القرار فإذا صدر القرار قبل أو بعد ھذه 
                                                        

لمزید من التفاصیل راجع د. عصام عبد الوھاب البرزنجي، العنصر الشخصي للاختصاص في القرار الاداري، بحث  )١(
وما بعدھا ود. عبد  ٢، ص١٩٩٤معة بغداد، العدد الاول المجلد العاشر منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جا

  .٢٢ص ٢٠١٢الرحمن رحیم عبد االله، أركان القرار الاداري، مركز ابحاث القانون المقارن، أربیل 
والنشر،  لمزید من التفاصیل راجع د. ماھر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في القانون الإداري، دار ابن الاثیر للطباعة )٢(

 ٣٢٤- ٣١٩ص ٢٠٠٩جامعة الموصل، 
مزید من التفاصیل راجع د. نجیب خلف احمد الجبوري، القانون الاداري، الطبعة الاولى، مكتبة یادكار، السلیمانیة، ل )٣(

 ٣٢٨و د. ماھر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في القانون الاداري، مصدر سابق ص٢٨٩- ٢٨٨ص ٢٠١٥
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المدة كان معیبا بعیب عدم الاختصاص الزماني كما لو أصدر المرشح لمنصب 
اصدار صاحب الاختصاص  قرارا قبل صدور قرار تعیینھ في ھذا المنصب أو

 )٤(قرارا بعد احالتھ على التقاعد.
  : )٥(وأما مصادر الاختصاص فھي 

القواعد الدستوریة ( التشریع الاساسي): یحدد الدستور اختصاصات سلطات -١
الدولة ومنھا السلطة التنفیذیة التي تتولى الوظیفة الاداریة. فقد یحدد الدستور 

ئیسا للسلطة التنفیذیة كما یحدد اختصاصات اختصاصات رئیس الدولة بوصفھ ر
  مجلس الوزراء بوصفھ الھیئة التي تتولى شؤون الدولة في الداخل والخارج.

القانون(التشریع العادي): الاصل ان المشرع ھو الذي یحدد قواعد الاختصاص -٢
في اصدار القرار الاداري وعلى الموظف او الجھة التي منحت ھذا الاختصاص 

 حدود اختصاصھا كما رسمھا المشرع .ان تلتزم 
الانظمة والتعلیمات (التشریع الفرعي) تعد الانظمة والتعلیمات (القرارات -٣

مصدرا من مصادر الاختصاص ،ویبدو ان ھذا المصدر في  )١(الاداریة التنظیمیة)
بعض الاحیان اكثر اھمیة واوسع تطبیقا من القواعد الدستوریة والتشریعات 

 .ةالعادی
 ع الثاني / خصائص قواعد الاختصاصالفر

تمتاز قواعد الاختصاص بأنھا من النظام العام لذلك لا یجوز لصاحب الاختصاص 
أن یتفق مع الأفراد على تعدیل تلك القواعد وإلا فأن القرار الصادر یعد مخالفا 

  )٢(لھذه القواعد ویكون بالتالي معیبا بعیب عدم الاختصاص.
عیب عدم الاختصاص احد اسباب الطعن في القرار وقد عدَ المشرع العراقي 

الاداري بالنص على (یعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات الاداریة بوجھ 
 خاص  مایأتي :

  )٣((ان یكون الامر او القرارقد صدر خلافا لقواعد الاختصاص....)
لقواعد ویترتب على اعتبار قواعد الاختصاص من النظام العام نتائج تجعل ھذه ا

  )٤(تتمتع بالخصائص الاتیة:

                                                        
 .١٦٥-١٦٤ص ٢٠١٢القرارات الاداریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  د. ماجد راغب الحلو، )٤(
 .٢٩- ٢٨د. زانا رؤوف حمھ كریم ود. دانا عبد الكریم سعید، مصدر سایق ص )٥(
تسمى القرارت التنظیمیة في دول عربیة أخرى ب (اللوائح) ،للتفاصیل راجع د.محمد كامل لیلة ، الرقابة على اعمال  )١(

 ٥٢٩و د.سلیمان محمد الطماوي ،مصدر سابق .ص٣٢ص ١٩٧٠الكتاب الثاني ، دار النھضة العربیة بیروت  -الإدارة 
 ومابعدھا .

 .١٤٣ص ١٩٨٩د.محمد میر غني خیري ،القضاء الاداري ومجلس الدولة ،الجزء الاول ،دار النھضة العربیة ،القاھرة  )٢(
لسنة  ٦٥ون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولى رقم . قان٢٠١٣لسنة  ١٧) من القانون رقم ٧/٢المادة( )٣(

١٩٧٩  
  ١٩٥ـ١٩٤ص ٢٠١٨د.نجیب خلف احمد الجبوري ،القضاء الاداري ،مكتبة یادكار ،السلیمانیة  )٤(
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ـ للقاضي الاداري اذا تبین لھ صدور القرار من غیر ذي الاختصاص ان ١

  یتصدى لھذا العیب من تلقاء نفسھ وان لم یثره صاحب الدعوى كسبب للالغاء. 
لیس للادارة الاتفاق مع الافراد على تعدیل قواعد الاختصاص المقررة في -٢

ھذه القواعد مقررة لتحقیق الصالح العام ولیس لمصلحة  النصوص القانونیة لأن
  الادارة.

لیس للادارة مخالفة قواعد الاختصاص بحجة الاستعجال الا في حالة الضرورة -٣
 التي تبرر تلك المخالفة وتحت رقابة القضاء.

جواز الدفع بعدم الاختصاص في اي مرحلة من مراحل دعوى الالغاء ولا -٤
 ارتھ في مراحل معینة من الدعوى.یسقط الدفع لعدم اث

 لیس للقاضي التوسع في تفسیر النصوص المتعلقة بالاختصاص.-٥
لایجوز تصحیح القرار المعیب بعدم الاختصاص أو اجازتھ بإجراء لاحق من -٦

السلطة الاداریة المختصة بل یجب صدور قرار جدید تتوافر فیھ شروط القرار 
 الاداري الصحیح.
یجوز لسلطة اداریة معینة التنازل عن اختصاصھا كلیا أو جزئیا فضلا عما تقدم لا

لأحد المرؤوسین ما لم یأت ذلك بناء على تفویض (تخویل) أصولي یجیزه القانون 
. وھذا ما سنتناولھ في المطلب الثاني من ھذا )١(في حدود في حدود أوامره ونواھیھ

 البحث.
 ار الاداريالمطلب الثاني/ مفھوم تخویل الاختصاص في القر

  التعریف بتخویل الاختصاص وخصائصھ وشروطھ  –الفرع الأول 
أولا: التعریف بتخویل الاختصاص : بینا في المطلب السابق ان الاختصاص یجب 
أن یمارسھ الموظف بنفسھ ولا یجوز تخویلھ للغیر الا في الحالات التي یجیز فیھا 

الأصل الذي یتمثل في المشرع ذلك. فتخویل الاختصاص اذن ھو استثناء من 
العنصر الشخصي للاختصاص وھذا الاستثناء تحكمھ ضرورات تسییر المرافق 

. وتخویل الاختصاص ھو أن یعھد صاحب الاختصاص )٢(العامة بانتظام وإطراد
الأصیل بممارسة جزء من اختصاصاتھ الى موظف آخر، مثل تخویل الوزیر 

العامین في وزارتھ أو الى  بعض اختصاصاتھ الى وكیل الوزارة أو المدراء
  .)٣(المحافظ

  

                                                        
 .٣٢د. زانا رؤوف حمھ كریم ود. دانا عبد الكریم سعید، مصدر سابق، ص) ١(
 ٣٣٠انون الاداري، مصدر سابق صد. ماھر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في الق )٢(
 .٣٣١-٣٣٠لمصدر السابق نفسھ صا )٣(
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  )٤(:ثانیا: خصائص تخویل الاختصاص 
  یعطى المنصب القانوني (المركز القانوني) للموظف ولیس لصفتھ الشخصیة.

یؤدي الى حرمان صاحب الاختصاص الأصیل من ممارسة الاختصاص الذي 
الأصیل  خولھ لغیره طیلة مدة التخویل، أي انھ یحول بین صاحب الاختصاص

 وبین ممارسة اختصاصھ المخول لغیره أثناء مدة التخویل.
زوال صاحب الاختصاص الأصیل والمخول لھ أو احدھما لا یؤدي الى زوال 
تخویل الاختصاص لأن التخویل ھنا لیس شخصیا وانما یعطى للمركز القانوني 

 وبالتالي لا یزول بزوال أشخاصھ طالما ان المراكز القانونیة باقیة.
 ثالثاً: شروط تخویل الاختصاص:

  لكي یكون قرار تخویل الاختصاص صحیحا لا بد من توفر الشروط التالیة فیھ:
یجب أن یكون بناء على نص قانوني وفي حدود ھذا النص، فما دام الاختصاص 

  )٥(.لا یتقرر الا بنص فإن التفویض (التخویل) لا یتم الا بنص لا یقل عنھ مرتبة
تخویل، بمعنى ان الاختصاص المخول بھ لا یجوز للمخول لھ لا یجوز تخویل ال

أن یخولھ الى منصب آخر طیلة مدة التخویل وھذا ما یعبر عنھ ب(لا یجوز 
 تفویض الاختصاصات المفوضة  أو التفویض من الباطن).

یجب أن یكون التفویض معینا ومحدداً وصریحا ویجوز أن یكون التخویل ھاتفیا أو 
 )١(.ینص القانون على خلاف ذلكتلغرافیا ما لم 

یجب نشر قرار التخویل بشكل أصولي فالتخویل لا یمكن أن یكون مفترضا لذا 
 .)٢(یجب نشر القرار المجیز للتخویل نشرا سلیما ویفسر تفسیرا صحیحا

ینبغي أن یكون التخویل جزئیا لا كلیا أي أن الأصیل یحظر علیھ تخویل كامل 
یعد مخالفا للقواعد العامة لتخویل الاختصاص. أما اختصاصاتھ لأن ذلك ان حصل 

إذا أجاز المشرع التخویل الكلي فإن ذلك لا یعد تخویلا للاختصاص وإنما اسناد 
 )٣(.الاختصاص ذاتھ الى جھتین أو عبارة عن نیابة (وكالة) أو حلول

                                                        
یستخدم الفقھ والقضاء في مصر تعبیر (تفویض  ٤٦د. زانا رؤوف حمھ كریم ود. دانا عبد الكریم سعید، مصدر سابق ص )٤(

ض في الاختصاصات الاختصاص) بدلا من (تخویل الاختصاص) ولمزید من التفاصیل راجع : د. فتوح محمد عثمان، التفوی
وما بعدھا . الا اننا فضلنا استخدام  ١١٥٩ود. محمد كامل لیلھ ، مصدر سابق، ص ١٢ص ١٩٨٦دار المنار  ١الاداریة، 

 عبارة (تخویل الاختصاص) تماشیا مع اتجاه الفقھ والقضاء والتشریع في العراق.
 .٧٢د. خالد سمارة الزعبي، مصدر سابق ص )٥(
 ١٩٧٩فھمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الاسكندریة، د. مصطفى أبو زید  )١(

 .٦٠٤ص
لمزید من التفاصیل راجع: مصطفى رسول حسین، التفویض في الاختصاص في القرار الاداري، رسالة ماجستیر، كلیة  )٢(

 وما بعدھا.. ١٠٠ص ٢٠٠٩القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، 
لیفي محمد، النظام القانوني للتفویض الاداري في الجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، خ )٣(

 ، ١٥ص ٢٠٠٨تلمسان، الجزائر 
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 .)٤(یجب أن یكون الاختصاص مؤقتا ولیس دائمیا
 صاص مما یشابھھالفرع الثاني: تمییز تخویل الاخت

ھناك حالات تشبھ تخویل الاختصاص لكنھا تختلف عنھ في بعض الأمور مثل 
تخویل التوقیع والوكالة (الإنابة) والحلول لذا سنتناول تمییز تخویل الاختصاص 

  من ھذه الحالات وكما یأتي:
  أولا: تمییز تخویل الاختصاص من تخویل التوقیع.

وظف الأصیل الى آخر بمھمة التوقیع على بعض یقصد بتخویل التوقیع أن یعھد الم
القرارات بدلا منھ، مع اعتبار ان ھذا العمل یعد صادرا من الأصیل لا من الموقع 

وبذلك فإن تخویل التوقیع لایتضمن نقلا  )٥(علیھ بالرغم من تخویل التوقیع
للاختصاص لأن الأصیل یستمر بممارسة اختصاصھ الى جانب المخول الیھ كما 

یتمیز بالطابع الشخصي لكونھ ینطوي على ثقة خاصة ولا ینقضي الا بتغییر انھ 
ویمكن )٦(أحد طرفیھ ویتم ذلك تلقائیا دون الحاجة الى قرار صریح من الأصیل 

  تلخیص أھم ما یمیز تخویل الاختصاص من تخویل التوقیع بما یأتي:
مخول تخویل الاختصاص تصرف حاجز یمنع الاصیل من ممارسة الاختصاص ال

طلیة مدة التخویل في حین تخویل التوقیع لایمنع الاصیل من مشاركة المخول الیھ 
   )١(في التوقیع حتى في الحالات التي خولت الى المخول بالتوقیع

 )٢(تخویل الاختصاص موضوعي ولیس شخصیا كما ھو الحال في تخویل التوقیع
ل لھ لابشخصھ وبذلك فتخویل الاختصاص یتعلق بالمركز القانوني للموظف المخو

ینتقل الاختصاص الى الموظف الذي یخلفھ في شغل ھذا المركز تلقائیا . اما 
تخویل التوقیع فلا ینتقل الى موظف اخر بعد تغیر مركز المخول الیھ الا اذا صدر 

  .)٣(تخویل جدید بالتوقیع للشخص الذي شغل المركز الوظیفي
ؤول عن التصرفات التي یمارسھا في تخویل الاختصاص یعد المخول لھ ھو المس

في حدود التخویل ولیس صاحب الاختصاص الاصیل في حین یبقى الاصیل 
مسؤولا عن تصرفات المخول بالتوقیع لانھ یجریھا بأسم الاصیل ولحسابھ وتحت 

 )٤(رقابتھ ومسؤولیتھ الا ما یتعلق منھا بالمسؤولیة الجزائیة
  

                                                        
 .٤٨،صد. زانا رؤوف حمھ كریم ود. دانا عبد الكریم سعید، مصدر سابق  )٤(
 .٨٧،ص١٩٧٨الادارة ،دار النھضة العربیة ،بیروت ، د. محسن خلیل ،القضاء الاداري اللبناني ورقابتھ لاعمال )٥(
 ..٣٢٢ص ٢٠٠٢محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، د. )٦(
 وما بعدھا. ٢٧٨،ص١٩٧٩د.محمود ابراھیم الوالي، نظریة التفویض الاداري، دار الفكر العربي ، القاھرة  )١(
 .١٣٦ى رسول حسین ، مصدر سابق صمصطف )٢(
 .٣٣٤د.ماھر صالح علاوي الجبوري ،الوسیط في القانون الاداري، مصدر سابق ص )٣(
 . ٥٤_٥٣د.دانا رؤوف حمھ كریم ود. زانا عبد عبد الكریم سعید ، مصدر سابق ص )٤(
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 والوكالة (الانابة) ثانیا: تمییز تخویل الاختصاص من الحلول
في الحلول والوكالة (الانابة) یتغیب صاحب الاختصاص الاصیل لاي سبب كان 
او یحل بھ مایمنعھ من ممارسة اختصاصھ . فان كان المشرع قد نص على حلول 
شخص معین محلھ سمي ذلك (حلولا) اما اذا اوكلت الادارة ھذا الاختصاص لاخر 

لاصیل لممارسة الاختصاص سمي ذلك لحین تعیین موظف مختص او عودة ا
(وكالة) او (انابة) . وقد جرى واقع العمل في العراق على عدم التمییز بین الحلول 

  )٥(والوكالة اذ تسمى الحالتان (وكالة) 
  ویمكن تمییز تخویل الاختصاص من كل من الحلول والوكالة من خلال مایأتي :

رس عملھ الوظیفي في حین في تخویل الاختصاص یكون الاصیل موجودا ویما
یكون غائبا في الحلول والوكالة لوجود مانع یحول بینھ وممارسة اختصاصة فیقوم 

  .)٦(القانون أو السلطة الاداریة العلیا بتعیین من یحل محلھ او ینوب عنھ
تخویل الاختصاص یكون جزئیا في حین یمارس الوكیل والحال محل الاصیل 

ب) بما في ذلك امكانیة تخویل جزء من ھذه جمیع اختصاصات الاصیل (الغائ
الاختصاصات للغیر في (الحلول) في حین ان تخویل الاختصاص لایعطي للمخول 

 )٧(لھ سلطة تخویلھ للغیر لان (التخویل لایخول)
الحلول یتم بقوة القانون بمجرد عجز الاصیل او تغیبھ عن الوظیفة العامة كما ان 

ات الاداریة العلیا بالاستناد الى قواعد قانونیة الوكالة تكون من صلاحیات السلط
  .)٨(مكتوبة او غیر مكتوبة

المبحث الثاني: حدود سلطة الادارة في ممارسة وتخویل اختصاصھا 
  في فرض العقوبة الانضباطیة

النافذ  ١٩٩١) لسنة ١٤وضع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
ة اختصاصھا في فرض العقوبة الانضباطیة حدودا لسلطة الادارة عند ممارس

وعند تخویلھا لھذا الاختصاص، ولذلك سنتناول الموضوع في مطلبین وعلى النحو 
  الاتي :

المطلب الاول : حدود اختصاص الاداره في فرض العقوبة الانضباطیة 
  على الموظف

ات العقوب ١٩٩١لسنة  ١٤حدد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  
التي یجوز فرضھا على الموظف وھي (لفت النظر، الانذار، قطع راتب، التوبیخ، 

                                                        
 .٣٣٦_٣٣٥د.ماھر صالح علاوي الجبوري ، الوسیط في القانون الاداري ، مصدر سابق ص )٥(
 .١٩خلیفي محمد ، مصدر سابق ص )٦(
 .٥٦لمزید من التفاصیل راجع د.زانا رؤوف حمھ كریم ود.دانا عبد الكریم سعید ،مصدر سابق ص )٧(
 .٥٧و ص ٥٦المصدر نسھ ص )٨(
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. اما الجھات التي منحھا اختصاص )١(انقاص راتب، تنزیل درجة ،الفصل ،العزل)
فرض ھذه العقوبات فانھا تختلف باختلاف نوع العقوبة ومنصب الموظف المعاقب 

  الفروع الاتیة :ومستوى الجھة صاحبة الاختصاص وكما مفصل في 
  الفرع الاول : حدود اختصاص الوزیر في فرض العقوبة الانضباطیة 

/ اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١١منحت المادة (
الوزیر اختصاص فرض اي من العقوبات المنصوص علیھا  ١٩٩١) لسنة ١٤(

وزیر الوزیر المختص ورئیس ) منھ والتي ذكرناھا سابقا .ویقصد بال٨في المادة (
. وقد الزم القانون الوزیر بتألیف لجنة تحقیقیة من  )٢(الجھة غیر المرتبطة بوزارة

رئیس وعضوین من ذوي الخبرة احدھم حاصل على شھادة جامعیة اولیة في 
. ولكن القانون  استثنى )٤(كما حدد الاجراءات التي على اللجنة اتباعھا )٣(القانون

النظر ، الانذار وقطع الراتب ) اذ اعفى الوزیر من ھذا الالزام عقوبات (لفت 
  .)٥(فاجاز لھ فرض اي من ھذه العقوبات الثلاث بعد استجواب الموظف المخالف

اما اذا كان الموظف المعاقب یشغل وظیفة مدیر عام فما فوق فلیس للوزیر 
) من ١٠المادة ( معاقبتھ بغیر لفت النظر والانذار وقطع الراتب مع مراعاة احكام

.التي اشرنا الیھا اما اذا ظھر للوزیر ان المدیر العام فما فوق ارتكب )٦(القانون
فعلا یستدعي عقوبة اشد فعلیة عرض الامر على مجلس الوزراء متضما العقوبة 

. ویجوز للموظف المعاقب الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام )٧(المقترحة
  . )٨() من القانون١٥المادة (

الفرع الثاني : حدود اختصاص رئیس الدائرة في فرض العقوبة 
  الانضباطیة 

یقصد برئیس الدائرة وكیل الوزارة ومن بدرجتة من اصحاب الدرجات الخاصة 
ممن یدیرون تشكیلا معینا والمدیر العام او اي موظف اخر یخولھ الوزیر صلاحیة 

موظفي الدولة والقطاع العام فرض العقوبات المنصوص علیھا في قانون انضباط 
ویجوز لھ فرض عقوبات  (لفت النظر والانذار وقطع  )١(١٩٩١) لسنة١٤رقم (

                                                        
 ) من القانون ٨المادة() ١(
 /اولا) من القانون ١المادة ( )٢(
  /اولا) من القانون ١٠لمادة (ا )٣(
  انیا) من القانون /ث١٠المادة ( )٤(
 ٢٠٠٨) لسنة ٥/رابعا) من القانون ، كان قرار الوزیر في فرض ھذه العقوبات باتا قبل صدور القانون رقم (١٠المادة ( )٥(

  ١٩٩١)  لسنة ١٤قانون  التعدیل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
  /اولا) من القانون ١٢المادة ( )٦(
 /ثانیا )من القانون.١٢المادة ( )٧(
قانون التعدیل الاول لقانون  ٢٠٠٨لسنة  ٥/ثالثا) من القانون . كانت ھذه العقوبة باتھ قبل صدور القانون رقم ١٢المادة( )٨(

  .١٩٩١لسنة  ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
 /ثانیا ) من القانون.١المادة ( )١(
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) من القانون ١٠ایام والتوبیخ) مع مراعاة احكام المادة ( ٥الراتب لمدة لاتتجاوز 
. اما اذا اوصت اللجنة التحقیقیة بعقوبة أشد من التوبیخ )٢((التحقیق والاستجواب)

/ثانیا) ١١. ولنا ملاحظة على نص المادة ()٣(مر الى الوزیر للبت فیھفیحال الأ
الذي جاء فیھ (لرئیس الدائرة أو الموظف المخول فرض ... الخ) إذ لا مبرر 
لورود عبارة (أو الموظف المخول ) لأنھ یندرج تحت تعریف رئیس الدائرة 

الأمر ذاتھ على نص /ثانیا) فلا مبرر لھذا التكرار وینطبق ١الوارد في المادة (
/ ثالثا) الذي ورد فیھ عبـــارة (... فعلى رئیس الدائرة أو الموظف ١١المادة (

المخول..).فكما أن كلمة ( الوزیر) تشمل رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة بحكم 
/اولا) فان عبارة رئیس الدائرة تشمل الموظف المخول بحكم المادة ١المادة (

  . /ثانیا) من القانون١(
  الفرع الثالث : حدود اختصاص رئیس الجمھوریة في فرض العقوبة الانضباطیة

 ١٩٩١لسنة  ١٤/اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤نصت المادة ( 
على انھ (لرئیس الجمھوریة او من یخولھ فرض اي من العقوبات المنصوص 

من ھذا النص ان رئیس علیھا في ھذا القانون على الموظفین التابعین لھ ) یتضح 
الجمھوریة یملك اختصاص فرض اي من العقوبات المنصوص علیھا في قانون 
الانضباط ویقتصر ذلك على الموظفین التابعین لھ دون سواھم . لكن الملاحظ ان 

) من القانون ١٠ھذا النص لم یقید رئیس الجمھوریة بوجوب مراعاة احكام المادة (
حقیقیة والاجراءات واجبة الاتباع لا بل حتى لم یلزمھ المتعلقة بتشكیل اللجنة الت

القانون بالاستجواب الامر الذي نجد فیھ اھدار لضمانات اساسیة للموظف قبل 
/ثالثا ) وفرت لھ ضمانھ لاحقة لفرض العقوبة ١٤فرض العقوبة علیھ. لكن المادة(

بمجرد تتمثل في جوازالطعن في قرار فرضھا امام القضاء بعد ان كانت باتة 
قانون التعدیل الاول  ٢٠٠٨) لسنة ٥. اما بعد صدور القانون رقم ()٤( صدورھا

) لسنة ١٧والقانون رقم ( ١٩٩١) لسنة ١٤لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (
 ١٩٧٩)لسنة ٦٥قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ( ٢٠١٣

بغض النظر عن جسامتھا اصبحت جمیع قرارات فرض العقوبة الانضباطیة (

                                                        
 /ثانیاً) من القانون١١المادة( )٢(
 ./ثالثا) من القانون١١المادة ( )٣(
قد منح  ٢٠٠٨) لسنة ٥كان قبل تعدیلة بالقانون رقم ( ١٩٩١لسنة  ١٤تجدر الاشارة الى ان قانون الانضباط رقم  )٤(

الرئاسة ومجلس الوزراء اختصاص فرض اي من العقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا في القانون بغض النظر عن 
ظف المعاقب وقراراتھما في ھذا الشأن باتة .مھدي حمدي الزھیري ، انھاء العقوبة الانضباطیة جسامتھا ومستوى المو

 .٣٣ص ١٩٩٨للموظف العام في القانون العراقي رسالة ماجستیر ،كلیة القانون، جامعة بغداد،
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والجھة التي تفرضھا) خاضعة للطعن امام محكمة قضاء الموظفین التي تخضع 
  )٥(احكامھا للطعن التمییزي امام المحكمة الاداریة العلیا.

الفرع الرابع: حدود اختصاص رئیس مجلس الوزراء في فرض 
  العقوبة الانضباطیة

 ١٤في الدولة والقطاع العام رقم /ثانیا) من قانون انضباط موظ١٤نصت المادة ( 
على أن (لرئیس مجلس الوزراء أو الوزیر أو رئیس الدائرة الغیر  ١٩٩١لسنة 

بوزارة فرض إحدى العقوبات التالیة على الموظف التابع لوزارتھ أو )١(مرتبطة 
 -تنزیل الدرجة. ج -انقاص الراتب. ب - دائرتھ والمشمولة بأحكام ھـــذا القانون. (أ

  العزل). ولنا على ھذا النص الملاحظات الاتیة: - د الفصل.
حدد اختصاص رئیس مجلس الوزراء بفرض العقوبات الأربعة الشدیدة من 

  .)٢() عقوبات نص علیھا القانون فماذا عن العقوبات الأخرى ؟٨مجموع (
لیس ھناك مبرر لذكر عبارة (أو الوزیر أو رئیس الدائرة الغیر مرتبطة بوزارة) 

/أولا) بدلالة المادة ١١منھما یملك ھذا الاختصاص بموجب المادة (لأن كلا 
 /أولا) من القانون على النحو الذي سبق بیانھ.١(

لم یقید النص رئیس مجلس الوزراء باتباع الاجراءات المنصوص علیھا في المادة 
) منھ والتي قید فیھا سلطة الوزیر ورئیس الدائرة ما أفقد الموظف الضمانة ١٠(

/ثالثا) وفرت للموظف ١٤یفترض تمتعھ بھا قبل فرض العقوبة لكن المادة ( التي
ضمانة لاحقة تتمثل في جواز الطعن في قرار فرض العقوبة أمام القضاء بعد أن 

 .٢٠٠٨لسنة  ٥كانت باتة قبل تعدیل القانون الانضباطي بالقانون رقم 
یس الجمھوریة إن معالجة الاشكالات آنفا تحتاج الى تدخل تشریعي یحدد رئ

ورئیس مجلس الوزراء بوجوب اتباع الاجراءات المنصوص علیھا في المادة 
) من قانون الانضباط وذلك لضمان حق الموظف في مواجھة احتمال تعسف ١٠(

 الادارة بحقھ.
المطلب الثاني حدود سلطة الادارة في تخویل اختصاصھا بفرض 

  العقوبة الانضباطیة
لأول حدود اختصاص السلطة الاداریة في فرض العقوبة بعد أن بیَنا في المطلب ا

الانضباطیة سنبین في ھذا المطلب حدود سلطتھا في تخویل ھذا الاختصاص 
                                                        

مدي ، الطعن تمییزا لمزید من التفاصیل راجع: د.مھدي حمدي مھدي الزھیري وھند عبد الامیر علوش ود.عمر مھدي ح )٥(
امام المحكمة الاداریة العلیا في العراق بحث منشور في مجلد وقائع المؤتمر الدولي الرابع للقضایا القانونیة لجامعة تشك 

  .٤٠٢ص٢٠١٩،اربیل 
ال یفترض أن تحل عبارة (غیر المرتبطة) محل عبارة (الغیر مرتبطة) لأن الإسم ھنا معرف بالاضافة فلا یجوز إدخال  )١(

 التعریف علیھ تطبیقا لقاعدة أن المعرف لا یعرف.
 ) من القانون.٨العقوبات الأخرى ھي (لفت النظر، الانذار، قطع الراتب، التوبیخ) وقد وردت في المادة ( )٢(
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مسترشدین بالمبادئ العامة لتخویل الاختصاص التي بیناھا في المبحث الأول 
  وذلك على النحو الاتي:

العقوبة الفرع الأول: حدود سلطة الوزیر في تخویل اختصاصھ بفرض 
  الانضباطیة 

بینا ان الوزیر یملك اختصاصا اصیلا بفرض جمیع العقوبات المنصوص علیھا 
في قانون الانضباط . وقد منحھ القانون سلطة تخویل غیره من الموظفین ھذا 

/ثانیا) من القانون رئیس الدائرة بانھ ١الاختصاص كقاعدة عامة اذ عرفت المادة (
ظف اخر یخولھ الوزیر صلاحیة فرض العقوبات (وكیل الوزارة .... واي مو

المنصوص علیھا في ھذا القانون) ومعنى ذلك ان اي موظف یخولھ الوزیر ھذه 
الصلاحیة یصبح رئیس دائرة بحكم القانون ما یعني منحھ سلطة فرض العقوبة 
الانضباطیة كرئیس دائرة وعلى النحو الذي بیناه في المطلب الاول من ھذا 

قا من قاعدة ان تخویل الاختصاص لا بد ان یكون جزئیا نجد ان المبحث وانطلا
النص عندما عد الموظف المخول رئیس دائرة فانھ لا یمكنھ فرض غیر العقوبات 
التي حدده القانون بھا كما لایجوز للوزیر تخویل سلطتھ في فرض العقوبات 

ن القانون الاخرى الى غیره لعدم وجود نص في القانون یسمح لھ بذلك لا بل ا
. وتاكیدا لذلك )١(اشترط في عقوبة العزل مثلا ان تكون بقرار مسبب من الوزیر 

في ٢٠١٥/قضاء موظفین/ ٥٨٣ذھبت المحكمة الاداریة العلیا في قرارھا رقم 
الى ان (... لاحظت المحكمة ان الامر المعترض علیھ صادر  ٢٨/٥/٢٠١٥

لات فانھ یشكل مخالفة لاحكام البند بتوقیع الوكیل الاداري والمالي لوزارة الاتصا
لسنة  ١٤) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٨(ثامنا) من المادة(

بب من الوزیر الذي اوجب ان تصدر عقوبة العزل بقرار مس ١٩٩١
    )٢(...)المختص

الفرع الثاني: حدود سلطة رئیس الدائرة في تخویل اختصاصھ بفرض 
  یة العقوبة الانضباط

بینا المقصود برئیس الدائرة وبینا ان الموظف الذي یخولھ الوزیر صلاحیة فرض 
العقوبة الانضباطیة یعد رئیس دائرة بحكم القانون فیملك اختصاص رئیس الدائرة 
في ھذا المجال وحیث ان القانون حصر اختصاص رئیس الدائرة بفرض عقوبات 

ذار، قطع الراتب بما لا یزید على حددھا على سبیل الحصر وھي (لفت النظر، الان

                                                        
 . ١٩٩١لسنة  ١٤/ثامنا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٨المادة ( )١(
القادر صالح عبدول ،مختارات من المبادئ القانونیة في قرارات المحكمة الاداریة العلیا وفتاوى القرار منشور في عبد  )٢(

 .   ٥ -٤ص  ٢٠١٨مجلس شورى الدولة في العراق ، مكتبة یاد كار ، السلیمانیة 
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فلا یجوز لھ فرض ایة عقوبة اشد من ذلك كما لم یمنح القانون )٣(ایام، التوبیخ) ٥

رئیس الدائرة سلطة تخویل ھذا الاختصاص لغیره وعلیھ یكون ھذا الاختصاص 
اصیلا وحصریا . وحیث ان من شروط تخویل الاختصاص ان یكون ھناك نص 

 یخول كما اسلفنا فإن رئیس الدائرة اذا ما أصدر قرارا یبیحھ وان التخویل لا
بتخویل اختصاصھ في فرض العقوبة الانضباطیة فإن ھذا القرار یكون مخالفا 

  .)٤(لشروط تخویل الإختصاص وبالتالي یكون باطلا فاقدا للمشروعیة 
الفرع الثالث: حدود سلطة رئیس الجمھوریة في تخویل اختصاص 

  اطیة فرض العقوبة الانضب
رئیس الجمھوریة سلطة تخویل  ١٩٩١لسنة  ١٤منح قانون الانضباط رقم 

 )٥(اختصاصھ بفرض العقوبة الانضباطیة لمن یرى من الموظفین التابعین لھ 
وبذلك وسع القانون من سلطة رئیس الجمھوریة في تخویل اختصاصھ بفرض 

ا كانت جسامتھا العقوبة الانضباطیة اذ بإمكانھ تخویل صلاحیة فرض العقوبة ای
في حین جعل القانون اختصاص الوزیر في فرض بعض العقوبات حصریا لا 
یجوز لھ تخویلھا كما في عقوبة العزل مثلا . إلا ان ھذا التخویل لا یسري إلا على 
الموظفین التابعین لرئیس الجمھوریة فلا یمكنھ تخویل ھذا الاختصاص الى 

ارة . وفي رأینا لا بد من تحدید ھذه موظف في وزارة او جھة غیر مرتبطة بوز
الصلاحیة بحیث یكون اختصاص فرض بعض العقوبات كالفصل والعزل حصریا 
برئیس الجمھوریة وعدم جواز تخویلھا لموظفین أخرین لخطورة ھاتین العقوبتین. 

الى ھذه  ٢٨/٥/٢٠١٥في  ٥٨٣وقد اشار قرار المحكمة الاداریة العلیا رقم 
(... وبذلك فإنھ یشكل مخالفة لأحكام البند (ثامنا) من المادة الخطورة اذ ورد فیھ 

) من قانون ... الذي أوجب ان تصدر عقوبة العزل بقرار مسبب من الوزیر ٨(
المختص . وذلك لخطورة العقوبة المذكورة من حیث الأثر الذي تتركھ على 

فمن  )١(یھا)الموظف بتنحیتھ بشكل نھائي عن الوظیفة العامة وعدم جواز إعادتھ ال
وجھة نظرنا ان الاسباب التي تحول دون سلطة الوزیر في تخویل اختصاص 
فرض ھذه العقوبة لغیره تبقى قائمة بالنسبة لرئیس الجمھوریة الامر الذي 

  یستوجب عدم جواز تخویلھا لغیره من الموظفین . 

                                                        
  . ١٩٩١لسنة  ١٤ثانیا) من قانون الانضباط رقم \١١المادة ( )٣(
بتوجیھ عقوبة لفت النظر الى إحدى  ٢٠١٨\١٢\١٣في  ٥١٧ش أ \رارا بالرقم ب ن مثال ذلك اصدار مدیر بیئة نینوى ق )٤(

موظفات شعبة بیئة الحمدانیة مستندا الى التخویل الممنوح لھ من مدیر عام حمایة وتحسین البیئة في المنطقة الشمالیة 
یقضي بسحب العقوبة  ٢٦/٤/٢٠٢٠في  ٢/٤١٩فأصدرت وزارة البیئة قرارا بالرقم  د.م/ ٢٠١٣\٦\٢٠في  ٢٩٢المرقم 

 لمخالفتھا القانون (القرارات غیر منشورة).
 . ١٩٩١لسنة  ١٤/اولا) من القانون الانضباطي رقم ١٤المادة ( )٥(
 . ٥- ٤منشور لدى عبدالقادر صالح عبدول ، مصدر سابق ص )١(
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الفرع الرابع: حدود سلطة رئیس مجلس الوزراء في تخویل اختصاص 
  بة الانضباطیة فرض العقو

منح القانون رئیس مجلس الوزراء صلاحیة فرض عدد من العقوبات الانضباطیة 
على خلاف الوضوح والدقة  )٢(لكنھ سكت عن ذكر امكانیة تخویل ھذه الصلاحیة

حیث جاء في المادة  ١٩٣٦لسنة  ٦٩التي اوردھا قانون الانضباط رقم 
ئیس الوزراء بالنظر لدیوان ب) منھ (الوزیر ھو الوزیر المختص ور\(الاولى

مجلس الوزراء ومدیریة الاوقاف العامة ورئیسا مجلس الاعیان والنواب كل منھما 
بالنظر الى موظفي دیوان مجلسھ) لذا لا بد من تدخل تشریعي ینص على اعتبار 
رئیس مجلس الوزراء ضمن تعریف الوزیر لكي یتمتع بنفس صلاحیات الوزیر 

تخویل اختصاصھ في فرض العقوبة ضمن الحدود التي المختص وبالتالي یمكنھ 
بیناھا انفا او النص بشكل صریح على جواز تخویل ھذه الصلاحیة و في الحدود 
التي تتناسب مع جسامة العقوبة وإلا من غیر المعقول ان یتمتع الوزیر او رئیس 
 الجھة المرتبطة بوزارة بھذه السلطة ویحرم منھا رئیس مجلس الوزراء . كما

نقترح ایراد نصوص تعالج صلاحیات رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الاتحاد 
  في مجال فرض العقوبة الانضباطیة وتخویلھا كل بالنظر الى موظفي مجلسھ .

المبحث الثالث: اثر مخالفة شروط تخویل الاختصاص في فرض 
  العقوبة الانضباطیة

اص عندما یخول قد یخالف صاحب الاختصاص الاصیل شروط تخویل الاختص 
غیره اختصاصھ في فرض العقوبة الانضباطیة فتصدر العقوبة بناء على ذلك من 

  -المخول الیھ، لذا سنتناول ھذا الموضوع في مطلبین وعلى النحو الاتي:
  المطلب الاول:أثر مخالفة شروط تخویل الاختصاص على قرار التخویل 

اختصاصھ دون مراعاه عندما یصدر صاحب الاختصاص الاصیل قرارا بتخویل 
شروط التخویل التي بیناھا ومنھا ( وجود النص، جزئیة التخویل، المخول لا 
یخول) فیكون قرار التخویل باطلأ  لوصدر قرار التخویل كلیأ او دون وجود نص 
یسمح بھ والبطلان ھنا جزاء لعدم المشروعیة ویتحقق ھذا البطلان من تاریخ 

تخویل الاختصاص قرارا تنظیمیاً من حیث  صدور القرار الاصیل ویعد قرار
الاثار التي یرتبھا بالنسبة للغیر ولھذا یجوز الطعن فیة بصورة مباشرة بدعوى 

                                                        
ء قبل التعدیل الاول للقانون الذي صدر ثانیا من القانون . علما ان ھذه الصلاحیة كانت منوطة بمجلس الوزرا\١٤المادة  )٢(

 . ٢٠٠٨لسنة  ٥بالقانون رقم 
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الالغاء في میعادھا القانوني كما یجوز بعد ھذا المیعاد الدفع بعدم مشروعیتھ وذلك 
  )١(بالطعن في اي قرار فردي بصدر استنادا الیھ

لاداري في مصر الى ان قرار تخویل الاختصاص وقد ذھبت محكمة القضاء ا
الباطل یعد من أسباب انعدام القرار الاداري حیث قضت في حكمھا الصادر في 

اعطى اختصاصات معینة  ١٩٣١لسنة ٣٥بأن (المرسوم بقانون رقم  ٥/٤/١٩٥٤
لمدیر عام مصلحة السكك الحدید بالنسبة لطائفة من موظفیھا ولا یجوز قانونا 

ھذا الاختصاص. بل یتعین ان یباشر الاختصاص من عینھ القانون  التفویض في
بالذات . ومن ثم فیكون القرار المطعون فیھ الصادر من سكرتیر عام مصلحة 
السكك الحدید بفصل المدعي ینطوي على نوع من اغتصاب السلطة فھو قرار 

صر الصادر . كما جاء في حكم المحكمة الاداریة العلیا في م)٢(معدوم لا اثر لھ) 
مایؤكد ھذا الاتجاه اذ ورد فیھ (... وحیث انھ تبین من الاوراق ٢٨/٦/١٩٦٤في 

ان مأمور مینیا القمح لایملك التعیین في الوظائف الخالیة بالمجلس ،وان 
اختصاص المحافظ وحده وقرار تولیھ رئاسة المجلس (المحلي)  لاینصرف الى 

ثم یكون قرارالمدعي الصادر من تخویلھ سلطة التعیین في تلك الوظائف ومن 
رئیس مینیا القمح قد صدر ممن لا یملكھ مما یجعلھ معدوما . ویحق للمحافظ 

  )٣(باعتباره سلطة رئاسیة سحبھ غیر مقید بالمیعاد القانوني
وفي المجال التأدیني عدت محكمة القضاء الاداري في مصر اعتداء ھیئة تأدیبیة 

ن قبیل اغتصاب السلطة وایدتھا المحكمة على اختصاص ھیئة تأدیبیة اخرى م
(ومن حیث  ١٤/١/١٩٥٦الاداریة العلیا ومن ذلك ماورد في حكمھا الصادر في 

انھ تبین مما تقدم ان مجلس التأدیب المطعون في قراره قد انتزع ولایة جماعة 
كبار العلماء في محاكمة عالم من علماء الازھر ... وھذا العیب الذي اعتور 

یجعلھ مشوبا بمجرد عیب عادي من عیوب عدم الاختصاص بل ھو عیب القرار لا
ینتھي الى حد اغتصاب السلطة الذي ینزل بالقرار الى جعلھ مجرد فعل مادي 

وقد واجھ ھذا المسلك من القضاء الاداري المصري انتقادات  )١(عدیم الاثر قانونا)
ص) الباطل لوجود شبھة صحة الاختصاص في حالة التفویض (تخویل الاختصا

لان المفوض الیة یكون عادة من كبار الموظفین التالین للمفوض (الاصیل) في 
الدرجة والذین یتصلون بسلطة اصدار القرارات الاداریة ویصعب على ذوي 

                                                        
- ١٢٦ص  ١٩٧٠عبد الفتاح حسن التفویض في القانون الاداري وعلم الادارة العامة ،ودار النھضة العربیة القاھرة  )١(

١٢٧. 
وجیز في القضاء الاداري ، . ود. سلیمان محمد الطماوي ، ال٣٤٦اشار الیھ د. ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ص  )٢(

 .٤٠٣ص ١٩٧٤دار الفكر العربي ، القاھرة 
. وانظر ذلك احمد مناوي رجة فلیح التمیمي ، تفویض  ٤٠٤- ٤٠٣د.سلیمان محمد الطماوي ، المصدر نفسھ ص  )٣(

 .٧٦ص ٢٠٠٧الاختصاص في القانون الاداري ، رسالة ماجستیر ،كلیة القانون ، جامعة النھرین ، بغداد 
  ٤٠٣د. سلیمان محمد الطماوي ، الوجیز في القضاء الاداري ،مصدر سابق ص  )١(
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لذا فان التفویض الباطل یعد من قبیل عدم  )٢(المصلحة معرفة عدم صحة التفویض
یض قرارا باطلا ولیس منعدما وھذا ما الاختصاص البسیط وبالتالي یعد قرار التفو

  .)٣(سار علیة مجلس الدولة الفرنسي
ویرى جانب من الفقھ ان مخالفة شروط تخویل الاختصاص قد یترتب علیھا 
بطلان او انعدام قرار التخویل حسب مدى جسامة مخالفتھ لمبدا المشروعیة وبذلك 

و الذي لم یصدر بشأنھ فان قرار تخویل الاختصاص الذي لایستند الى نص یقرره ا
قرار یعد بمثابة اغتصاب للسلطة یجعل ما یصدر عن الموظف من اعمال مآلھ 
الانعدام حیث یكون مجرد عمل مادي منبت الصلة بالقرارات الاداریة بسبب 
ممارسة الموظف اختصاصا لم ینط بھ القانون ممارستھ ولم یمنح صاحب 

ما صدر عنھ یماثل ما یصدر عن الاختصاص حق مشاركة غیره لھ فیھ ومن ثم ف
  .)٤(فرد عادي یمارس اختصاصا اداریا ویاخذ حكمھ الاوھو الانعدام 

اما في العراق فقد قررت المحكمة الاداریة العلیا بقرارھا الصادر في 
تصدیق حكم محكمة قضاء الموظفین القاضي بالغاء عقوبة العزل  ٢٨/٥/٢٠١٥

ت لصدورھا من غیر مخول باصدارھا الصادرة بحق احد موظفي وزارة الاتصالا
 )٥(مبینة ان ھذه الشكلیة من النظام العام یترتب على مخالفتھا عدم مشروعیة القرار

وتجدر الاشارة الى ان الاجازة اللاحقة لتخویل الاختصاص الصادر من غیر ذي 
اختصاص لا تضفي الشرعیة علیھ وھذا ما قضت بة محكمة التمییز العراقیة اذ 

  ما یأتي: ١٩٧١/ كانون الثاني ٢٨قرارھا الصادر في جاء في 
(وبما ان الوكیل ( وكیل وزارة النفط) لا یملك سلطة التضمین فھو لا یملك تخویل 
غیره سلطة ممارستھا ویكون امره بتخویل المدراء العامین ھذه السلطة لیست لھ 

زیر قیمة قانونیة ولا یضفي الصحة على ھذا التخویل الامر الصادر من و
النفط.... ولا یضفي الشرعیة على ھذه المخالفة تأیید لا حق ممن یملكھا وذلك لان 

  . )٦(ممارسة السلطة العامة لیست تصرفا شخصیا بین الافراد فتلحقھ الاجازة)
  المطلب الثاني / اثر مخالفة شروط الاختصاص على قرار المخول لھ 

دره الاصیل مخالفا لشروط تخویل تبین لنا بطلان اوانعدام قرار التخویل الذي یص
الاختصاص تبعا لمدى جسامة المخالفة اما الشخص المخول الیھ فاذا ما مارس 
اختصاصا مستندا الى تخویل مخالف لشروط تخویل الاختصاص فانھ یكون ھو 
الاخر باطلا او معدوما تبعاً لصفة قرار التخویل تأسیسا على قاعدة ما بنى على 

                                                        
 .٣٤٦د. ماجد راغب الحلو، القرارات الاداریة ، مصدر سابق ص )٢(
 .٧٧احمد منادي رجھ التمیمي، مصدر سابق، ص )٣(
 .٤٧-٤٦، ص ٢٠٠٤أة المعارف د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة.دعوى الغا، القرار الاداري ، الاسباب والشروط ، منش )٤(
 .٥- ٤منشور لدى عبد القادر صالح عبدول، مصدر سابق ص )٥(
 .٨٠د.ماھر صالح علاوي، القرار الاداري، مصدر سابق. ص )٦(
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كون في ھذة الحالة قد مارس اختصاصا لا یحق لھ ممارستھ باطل فھو باطل اذ ی
اما اذا خالف المخول الیھ شروط التخویل كأن یمارس اختصاصا لم یخولھ 
الاصیل الذي اصدر قرار التخویل ممارستھ فیكون قراره قد صدر من غیر ذي 
اختصاص وفي كلتا الحالتین یكون القرار قد صدر معیبا اما لاستناده الى قرار 

  .تخویل معیب او لمخالفتھ قرار تخویل صحیح
لقد كان القضاء الاداري الفرنسي في بادىء الامر یرفض قبول دعوى الالغاء في 
قرارات المخول الیھ المخالفة لا لتزاماتھ في قرار التخویل تأسیسا على انھا 

امام قرارات متعدمھ وبالتالي لا تعد من القرارات الاداریة التي یمكن الطعن فیھا 
مجلس الدولة الا ان بعض المخاطر العملیة المتمثلة في حرمان الغیر من ان یسلك 
الطریق القانونیة لازالة القرار الصادر خلافا لشروط التخویل من حیث الظاھر 
وان كان منعدما جعلت مجلس الدولة الفرنسي یتحول عن ھذا لاتجاه ویقضي 

  .)١(رارات ایا كان العیب الذي لحقھاباختصاصھ في قبول دعوى الغاء مثل ھذه الق
أما القضاء الاداري المصري فقد قبل منذ البدایة الطعون التي تقدم ضد قرارات 
المخول الیھ المعیبة بعد أن كان  قد اعتبر ان القرار المطعون فیھ منعدم. فقد 
ذھبت محكمة القضاء الاداري بأن قرار الحرمان من المرتب الذي لا یصدر من 

ات التأدیبیة وانما من مدیر التحقیقات یكون قرارا معدوما لصدوره من سلطة السلط
غیر مختصة اذ لا اختصاص لمدیر التحقیقات في اصداره وبذلك لا یمكن أن ینتج 
أثره. ولكن قضاء المحكمة الاداریة العلیا في مصر ذھب فیما بعد الى اعتبار 

  )٢(جعلھ قرارا باطلا قابلا للالغاءالقرار المطعون فیھ معیبا بعدم الاختصاص مما ی
أما في العراق فقد وجدنا أن القضاء الاداري في العراق یقبل الطعن في دعوى 
الغاء القرار الذي یصدر من المخول الیھ خلافا لشروط التخویل ویصدر حكمھ 

بإلغاء  ٨/٢/٢٠١٥بإلغائھ فقد أصدرت محكمة قضاء الموظفین حكمھا المؤرخ في 
لصدورھا بتوقیع وكیل الوزیر لكون القانون جعل ھذه العقوبة عقوبة العزل 

اختصاصا حصریا للوزیر لا یجوز لھ تخویلھ وقد صدقت المحكمة الاداریة العلیا 
حكم محكمة قضاء الموظفین باعتبار أن القرار الاداري الملغي مخالف 

  .)٣(للمشروعیة
یة التي تصدر بناء على تأسیسا على ما تقدم یمكننا القول أن العقوبة الانضباط

قرار تخویل فاقد للمشروعیة أو یصدرھا المخول الیھ خلافا لشروط التخویل تكون 

                                                        
 .١٣٥د. عبد الفتاح حسن، مصدر سابق ص )١(
  .٩١احمد منادي رجھ التمیمي، مصدر سابق، ص )٢(
 .٥- ٤، مصدر سابق، صمشار الیھ لدى عبد القادر صالح عبدول )٣(
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ھي الأخرى فاقدة للمشروعیة وعلیھ فإن الأثر المترتب على ذلك یكون بإنھائھا 
  وھذا الانھاء لابد أن یكون من خلال أحد طریقین ھما:

روعیتھا أمام القضاء المختص بنظر إلغاء العقوبة قضائیا: وذلك بالطعن في مش
المنازعة فیصدر القضاء قراره بإلغاء العقوبة وحیث أن الغاء القرار الاداري من 

فإن ذلك  )١(القضاء لا بد أن یكون بأثر رجعي فھو ھدم للقرار من تاریخ اصداره
یعني أن العقوبة تزول من تاریخ صدورھا ویجب إعادة الحال كما لو أن العقوبة 

كن قد صدرت ابتداء بحیث تزال جمیع الاثار التي ترتبت علیھا وإعادة الحال لم ت
  الى ما كان علیھ قبل صدور العقوبة.

سحب العقوبة إداریا: إن سحب القرار الاداري یعني إظھار الادارة (التي أصدرت 
القرار أو الادارة الأعلى منھا) ارادتھا بمحو القرار الاداري من تاریخ صدوره أي 

ھاء القرار ومحو آثاره للماضي والمستقبل. وھكذا فإن القرار الاداري الساحب ان
لھ أثر رجعي باتجاھین : الاول: إزالة القرار الاداري الذي قررت الادارة سحبھ 
من تاریخ سابق على القرار الساحب. والثاني: إزالة آثار القرار الأول المسحوب 

باطیة اداریا یعني إزالتھا وإزالة جمیع فسحب العقوبة الانض )٢(من تاریخ صدوره
آثارھا بأثر رجعي وبذلك فإن السحب الإداري یشبھ الإلغاء القضائي للعقوبة، 
وحریة الإدارة في سحب قراراتھا لیست مطلقة إنما مقیدة بأمرین ھما مدى 

، )٣(مشروعیة القرار المراد سحبھ، ومدى ما یرتبھ من حقوق مكتسبة للافراد
جواز سحب القرارات المعیبة على أساس ان السحب ھو جزاء لعدم  وتبنى قاعدة

 )٤(المشروعیة من جھة وإن القرار المعیب بسبب عدم مشروعیتھ لا یولد حقوقا
لذا وتأسیسا على ما تقدم فإن قرار فرض العقوبة الإنضباطیةالصادر خلافا 

مكن لشروط تخویل الاختصاص یكون غیر مشروع ولا یرتب حقوقا مكتسبة فی
للادارة سحبھ لكن سلطة الادارة ھنا محكومة بدواعي استقرار المراكز القانونیة إذ 

، الا أن )٥(لابد أن تتقید عندما تقرر سحب القرار الاداري بمدة الطعن القضائي 
القضاء الاداري أجاز سحب القرار الاداري المعیب دون التقید بالمدة المذكورة في 

 :)٦(الحالات الاتیة
إذا كان القرار لا یرتب حقوقا فردیة لأن تحدید مدد الطعن جاء لحمایة  أولا:

  الحقوق والمراكز والمعاملات القانونیة.

                                                        
 .٢٣١د. ماھر صالح علاوي الجبوري، القرار الاداري، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٣٤المصدر السابق نفسھ،  ص )٢(
 .٢٣٥المصدر السابق نفسھ، ص )٣(
 .٢٣٩المصدر السابق نفسھ، ص )٤(
 .١٣٢د. زانا رؤوف حمھ كریم ود. دانا عبد الكریم سعید، مصدر سابق، ص )٥(
 .٢٤١- ٢٤٠صالح علاوي الجبوري، الفرار الاداري، مصدر سابق، صد. ماھر  )٦(
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ثانیا: القرارات المعدومة وھي التي یبلغ عدم مشروعیتھا حدا یجعلھا من قبیل 
  العمل المادي الذي لا یتحصن ضد السحب والالغاء.

  أو تدلیس من المسفید. ثالثا: حالة اتخاذ القرار نتبجة غش
  رابعا: القرارات المبنیة على قرارات غیر مشروعة

وعلیھ فإن العقوبة الانضباطیة التي تصدر بناء على قرار تخویل غیر مشروع 
یمكن سحبھا لعدم مشروعیتھا ولكونھا لا ترتب حقوقا أو مراكز فردیة، وإن 

ھذه المدد التي ما وجدت  الإدارة غیر مقیدة بمدد الطعن التي ینص علیھا القانون
  الا لحمایة واستقرار ھذه المراكز.

  الخاتمة
  نختم بحثنا ببیان أھم النتائج والمقترحات على النحو الاتي

  أولا: النتائج
/ثانیا من ١١وردت عبارة (لرئیس الدائرة أو الموظف المخول) في نص المادة 

فسھ (الموظف في حین وضع القانون ن ١٩٩١لسنة  ١٤قانون الانضباط رقم 
/ثانیا) منھ، كما نص على ١المخول) ضمن تعریف رئیس الدائرة في المادة (

سلطة الوزیر ورئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة في فرض بعض العقوبات في 
/أولا) منحتھما سلطة فرض جمیع ١١/ثانیا) في حین أن المادة (١٤المادة (

  موجب لھذا التكرار غیر المبرر. العقوبات وحیث أن المشرع منزه من اللغو فلا
رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس  ١٩٩١لسنة  ١٤لم یلزم قانون الانضباط رقم 

منھ ما یعني إھدارا  ١٠الوزراء بالتقید بالاجراءات المنصوص علیھا في المادة 
 لضمانات الموظف تجاه احتمال تعسف الادارة بحقھ.

ء في تخویل اختصاصھ بفرض لم ینص القانون على سلطة رئیس مجلس الوزرا
العقوبة الانضباطیة كما قید سلطتھ بعدد معین من العقوبات وبذلك ضیق سلطة 
رئیس الوزراء قیاسا الى سلطة الوزیر في فرض جمیع العقوبات الوارد ذكرھا في 

 القانون مع جواز تخویل بعضھا.
ضباطیة وسع القانون سلطة رئیس الجمھوریة إذ لھ فرض أي من العقوبات الان

كما لھ تخویل اختصاصھ في فرض أي منھا لغیره دون أن یقیده بنوع معین منھا 
 كما فعل مع الوزیر.

عدم مشروعیة قرار تخویل الاختصاص اذا صدر مخالفا لشروط التخویل وبالتالي 
عدم مشروعیة قرار فرض العقوبة الذي یصدره المخول لھ بناء على ھذا التخویل 

على ذلك عدم جواز تحصینھا ضد السحب والالغاء حتى غیر المشروع ویترتب 
بعد انتھاء المدد القانونیة المقررة للطعن فیھا أمام القضاء لكونھا لا ترتب حقوقا 

 مكتسبة للافراد فضلا عن عدم مشروعیتھا.
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 ثانیا: المقترحات:
  تدخل تشریعي لحذف عبارة:

 ١٩٩١لسنة  ١٤نون رقم /ثانیا) من القا١١(أو الموظف المخول) من نص المادة (
 /ثانیا) منھ.١لكون الموظف المخول ھو رئیس دائرة بحكم المادة (

/ثانیا) من ١٤(او الوزیر أو رئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة) من نص المادة (
القانون نفسھ لكون رئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة یدخل في مفھوم الوزیر 

قانون ولكونھ یملك اختصاص فرض جمیع /أولا) من ال١بمقتضى المادة (
/أولا) منھ فلا حاجة لقصرھا ١١العقوبات المنصوص علیھا فیھ بمقتضى المادة (

 ) من القانون نفسھ.١٤على عدد معین من ھذه العقوبات في (المادة 
 تدخل تشریعي :

یقید سلطة رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء بوجوب اتباع الاجراءات 
) من القانون ویقید سلطة رئیس الجمھوریة في ١٠یھا في المادة (المنصوص عل

تخویل اختصاصھ بفرض العقوبة الانضباطیة بحیث یقتصر على عدد من 
العقوبات مع الابقاء على العقوبات الجسیمة ذات الاثر الكبیر على الموظف 
كالفصل والعزل من الاختصاص الحصري لھ وذلك كضمانة للموظف لحمایتھ من 

 تمال تعسف الاداره بحقھ . اح
یوسع سلطة رئیس مجلس الوزراء بحیث یكون لھ حق فرض جمیع العقویات 
الانضباطیة اسوة برئیس الجمھوریة والوزیر مع منحھ سلطة تخویل غیره سلطة 

 فرض بعض ھذه العقوبات لاجمیعھا اسوة بالوزیر .
لسنة  ٦٩اط رقم ـ نؤید العودة الى مسلك المشرع العراقي في قانون الانضب٣

بأن یمنح رؤساء السلطات الثلاث صلاحیات الوزیر المختص في فرض  ١٩٣٦
 العقوبة الانضباطیة وتخویلھا لغیرھم بالنسبة للموظفین التابعین لھم . 

 المصادر:
  الكتب والرسائل الجامعیة والبحوث 

سالة ماجستیر، كلیة احمد منادي رجھ فلیح التمیمي ، تفویض الاختصاص في القانون الاداري ، ر
  . ٢٠٠٧الحقوق، جامعة النھرین، بغداد ، 

د.خالد سمارة الزعبي ، القرار الاداري بین النظریة والتطبیق، المركز العربي للخدمات الطلابیة، 
 .  ١٩٩٣الطبیعة الاولى، (عمان/الاردن) 

لة ماجستیر، كلیة خضر عكوبي یوسف، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري، رسا
 .  ١٩٧٦القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 

خلیفي محمد، النظام القانوني للتفویض الاداري في الجزائر،رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ابي 
 . ٢٠٠٨بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

ن الاداري / الكتاب الثاني، د.زانا رؤوف حمھ كریم و د.دانا عبد الكریم سعید، المبادئ العامة في القانو
 .  ٢٠١٧مكتبة یادكار، السلیمانیة،

 .  ١٩٨٤، دار الفكر العربي، القاھرة، ٥د.سلیمان محمد الطماوي / النظریة العامة للقرارات الاداریة / ط
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 . ١٩٧٤د.سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القضاء الداري، دار الفكر العربي، القاھرة، 
 .  ١٩٨٠، جامعة بغداد ، ١، القانون الاداري، الكتاب الثاني، ط د.شاب توما منصور

د.طعیمة الجرف، القانون الاداري والمبادئ العامة في تنظیم نشاط السلطات الاداریة (دراسة مقارنة)، 
 .١٩٧٨دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .  ٢٠١٢المقارن ، اربیل، عبد الرحمن رحیم عبداالله، اركان القرار الاداري، مركز ابحاث القانون 
د.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى الغاء القرار الاداري، الاسباب والشروط، منشأة المعارف،  

  ٢٠٠٤الاسكندریة، 
د.عبد الفتاح حسن، التفویض في القانون الاداري وعلم الادارة العامة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  

١٩٧٠  . 
عبدول، مختارات من المبادئ القانونیة في قرارات المحكمة الاداریة العلیا وفتاوى  عبد القادر صالح 

  ٢٠١٨مجلس شورى الدولة في العراق ، مكتبة یادكار، السلیمانیة، 
د.عصام عبد الوھاب البرزنجي، العنصر الشخصي للاختصاص في القرار الاداري ، بحث منشور في  

 .  ١٩٩٤نون، جامعة بغداد، العدد الاول ، المجلد العاشر ، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القا
 .١٩٨٦د. فتوح محمد عثمان، التفویض في الاختصاصات الاداریة، دار المنار،  
 .١٠١٢د. ماجد راغب الحلو، القرارات الاداریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  
 .١٩٩١حكمة للطباعة والنشر، بغداد د. ماھر صالح علاوي الجبوري، القرارالاداري، دار ال 
د. ماھر صالح علاوي الجبوري، الوسیط في القانون الاداري، دار ابن الأثیر للطباعة والنشر، جامعة  

 .٢٠٠٩الموصل، 
 .١٩٧٨د. محسن خلیل، القضاء الاداري اللبناني ورقابتھ لأعمال الإدارة، دار النھضة العربیة، بیروت 

اب، مبادئ وأحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، د. محمد رفعت عبد الوھ 
٢٠٠٢. 

 د. محمد علي جواد، القضاء الاداري، دار العربیة للقانون، بغداد، بلا سنة طبع. 
 .١٩٧٠د. كامل لیلھ، الرقابة على أعمال الادارة، الكتاب الثاني، دار النھضة العربیة، بیروت  
ي، القضاء الاداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. محمد میرغني خیر 

١٩٨٩. 
 .١٩٧٩د. محمود ابراھیم الوالي، نظریة التفویض الاداري، دار الفكر العربي، القاھرة،  
د.مصطفى ابو زید فھمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف،  

 . ١٩٧٩،  الاسكندریة
مصطفى رسول حسین ، التفویض في الاختصاص في القرار الاداري ، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  

 . ٢٠٠٩والسیاسة، جامعة السلیمانیة 
د.مھدي حمدي مھدي الزھیري و م ھند عبد الامیر علوش و د.عمر مھدي حمدي ، الطعن تمیزا امام  

منشور في مجلد وقائع المؤتمر الدولي الرابع للقضایا القانونیة،  المحكمة الاداریة العلیا في العراق، بحث
 . ٢٠١٩جامعة تیشك ، اربیل ، 

مھدي حمدي الزھیري، انھاء العقویة الانضباطیة للموظف العام في القانون العراقي، رسالة ماجستیر ،  
 .  ١٩٩٨كلیة القانون، جامعة بغداد ، 

 .  ٢٠١٥داري، الطبعة الاولى، مكتبة یادكار، السلیمانیة، د.نجیب خلف احمد الجبوري، القانون الا 
 . ٢٠١٨د.نجیب خلف احمد الجبوري، القضاء الاداري، مكتبة یادكار، السلیمانیة،  

 القوانین: 
  .  ١٩٣٦لسنة  ٦٩قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

 .  ١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
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 ١٤قانون التعدیل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  العام رقم  ٢٠٠٨لسنة  ٥رقم القانون 
 . ١٩٩١لسنة 

 ١٩٧٩لسنة   ٦٥قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  ٢٠١٣لسنة  ١٧القانون رقم 
 
  


